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 ملخص: 

أ ساس دولة    وتكليف هيئة نظامية خاصة لحمايتها هو الحريات في الدس تور  و ا ن تكريس الحقوق  

للنص على مختلف الحقوق و بالرغم من كون الجزائر كان والقانون،   دساتيرها  الحريات في مختلف  ت س باقة 

لا أ نها كانت رهينة التوجه الس ياسي الذي عاش ته البلاد    المتعاقبة كذا نظام الرقابة الذي اعتمده المؤسس و ا 

 .القائم أ يضا على الرقابة الس ياس يةو الدس توري 

لا أ ن الوضع لم يس تمر على حاله، فأ حدث المؤسس الدس توري ثورة في مجال الحريات  و الحقوق    ا 

ليؤكد على موقف   2020، ثم جاء دس تور  2016نظام الرقابة الممارس الذي يكفل حمايتها مع ا صدار دس تور  و 

تبني الرقابة القضائية على غرار العديد من دول العالم كالجارة  و الجزائر في التخلي عن نظام الرقابة الس ياس ية  

 الدولة التونس ية. 

؛  المجلس الدس توري؛  القضائيةالرقابة  ؛  الرقابة الس ياس ية؛  الرقابة الدس توريةالكلمات المفتاحية:  

 . المحكمة الدس تورية
Abstract: 

Consecrating rights and freedoms in the constitution and assigning 

a special regulatory organization  to protect them is the basis of the state of 

law. Although Algeria was the first to stipulate various rights and freedoms 

in its various successive constitutions, it was hostage to the political 

orientation that the country experienced, as well as the system of control 

that it adopted. The constitutional institution is also based on political 

oversight. 
However, the situation did not remain as it was, as the constitutional 

founder brought about a revolution in the field of rights and freedoms and 

the practiced oversight system that guarantees their protection with the 

issuance of the 2016 Constitution. Then the 2020 Constitution came to 

confirm Algeria’s position in abandoning the system of political oversight 
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and adopting judicial oversight like many others. Among the countries of 

the world, such as the neighboring country of Tunisia   

key words: Constitutional control; political control; judicial control; the 

Constitutional Council and the Constitutional Court. 

 

 : مقدّمة 

لدولة   والاجتماعي  والس ياسيال ساس ية في النظام القانوني    الدس تور القاعدة   و يعد مبدأ  سم

مطابقاتها له في و القانون القائمة على احترام كل القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية للدس تور 

لا عن طريق تفعيل الرقابة الدس تورية و عدم الحياد عنها،  و أ حكامه   ضمان هذا المبدأ  لا يكون ا 

 فرض الجزاء المناسب لمخالفة القاعدة القانونية للدس تور.و 

الحديثة   الدس تورية  الديموقراطيات  العظمى من  الغالبية  اتجهت  نشاء و فقد  ا  ا لى  المعاصرة 

أ شكالا متنوعة بحسب الفلسفة السائدة في  و الرقابة على دس تورية القوانين التي اتخذت صورا  

لا أ ن    وهذه الدولة أ   تعد ال كثر انتشارا لاعتبارات عديدة أ برزها يتعلق    الرقابة القضائيةتلك، ا 

  المقيد، ، ما يضمن التحول الجذري من نظام الحكم المطلق ا لى نظام الحكم  1اس تقلالية القضاء و بحياد  

الطابع الس يادي ا لى    وبعبارة أ خرى التحول من الدولة التي يكون أ على قمتها النظام البرلماني ذ  وأ  

 نظام دولة القانون التي يقف الدس تور في قمة هرمها القانوني.

ذ لم يعد يكف لضمان الحقوق   تترك للقوانين و   بشأ نها،الحريات أ ن تتضمن الدساتير نصوصا  و ا 

  و خرق هذه ال خيرة أ   ويسهل انتهاك أ  و الحريات، ما يفتح الباب و أ مر تنظيم أ غلبية هذه الحقوق 

 و ه   ،Burdeauالانتقاص منها فأ فضل وس يلة لتفادي أ ن يصبح القانون أ داة تعسف كما يقول  

 .2دس تورية أ حكامه كفالة مراقبة 

مطابقة قوانين  و الدس تور    ومن هنا يبرز مدى أ همية الرقابة الدس تورية في الحفاظ على سم

تنقسم الرقابة الدس تورية بدورها ا لى قسمين رقابة س ياس ية  و عدم الحياد عن أ حكامه،  و الدولة له  

التنفيذية  و تمارس من طرف هيئة مس تقلة )عن السلطة التشريعية  و تفرض قبل صدور الدس تور  

بصفة  و القضائية( فهيي بذلك رقابة وقائية تكون مهمتها التحقق من مطابقة أ عمال السلطات العامة  و 

خاصة أ عمال السلطة التشريعية ، أ ي رقابة تحول دون ا صدار القوانين المخالفة ل حكام الدس تور،  

 .3قبل ا صداره و من ثمة فهيي رقابة سابقة على ا صدار القانون ، تباشر في الفترة بعد سن القانون و 

تعتبر فرنسا الوطن ال م لنشأ ة الرقابة الس ياس ية على دس تورية القوانين ، كما عملت على  

يرجع الفضل في و الدول التي اس تعمرتها،  و نشرها في غيرها من الدول خاصة في أ وروبا الشرقية  
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" ، حيث حاول أ ن يضع  sieyesابتكار هذا ال سلوب في الرقابة ا لى ما نادى به الفقيه سيس "

نشاء هيئة س ياس ية يكون 1795في ذهن واضعي دس تور الس نة الثالثة للثورة ) عام   ( فكرة ا 

لغاء جميع القوانين التي تسن مخالفة ل حكام الدس تور ،   بالرغم من أ ن الفكرة لم  ومن اختصاصها ا 

تغد أ ن  ال مر خش ية  بداية  ترحيبا في  السلطات    و تلق  فوق  الهيئة سلطة  أ داة س يطرة و تلك 

)و  للثورة  الثامنة  الس نة  اعتمدت في دس تور  أ نها  لا  ا  ، دس تور  1799استبداد  كذا و   1852( 

،  ة الس ياس ية على دس تورية القوانين ، حيث تبنى هذا الدس تور أ سلوب الرقاب 4 1946دس تور 

القوانين قبل  ليها بمباشرة رقابة دس تورية  ا  اللجنة الدس تورية عهد  وأ نشأ  هيئة س ياس ية سميت 

 ا صدارها .

أ ما النوع الثاني من الرقابة الدس تورية فيتمثل في الرقابة القضائية هي رقابة قانونية لاحقة  

على ا صدار القانون، يباشرها قاضي مهمته البحث في مدى اتفاق هذا القانون مع أ حكام الدس تور  

ذا كان البرلمان المخول بسن القوانين قد التزم بالحدود  و بحس بانه القانون ال سمى في الدولة،   معرفة ما ا 

قد جاوزها   أ نه  أ م  الدس تور،  بالرقابة على و التي رسمها  يعهد  أ ن  المنطقي  عليها ، لذا من  خرج 

السليم   القانوني  التكوين  عطائها  ا  يتوافر في  قضائية،  لهيئة  من  و العميق،  و الدس تور  النزاهة لها 

ضافة ا لى ما يقدمه القضاء من حقوق للدفاع الاس تقلاليةوالحياد و   .5لانية للجلسات عو ، ا 

تعد أ مريكا مهد انطلاق هذا النوع من الرقابة، فبالرغم من أ ن الدس تور ال مريكي لم يشر ا لى  و 

 الاجتهاد فقد صدر    القوانين،أ ية صلاحية للمحكمة العليا من أ جل بسط رقابتها على دس تورية  

س نة   دس تورية ماديسون(ري ضد    ماربو  )قضية  1803الشهير  على  الرقابة  لمبدأ   ليؤسس   ،

 رقابة قضائية(  في أ مريكا ثم العالم.)القوانين 

ذ تعد هذه القضية بداية فكرة الرقابة على دس تورية القوانين،   التي بدأ ت أ حداثها س نة  و ا 

لتقوية    الانتخاباتبعد    1800 أ دامز" المعروف باتجاهه  الرئاس ية التي هزم فيها الرئيس "جون 

يؤيد   أ مام "توماس جيفرسون" الذي كان  الفدرالية  المركزية  ا لى   الاتجاهالسلطة  ال خر الداعي 

الولايات.  و اللامركزية   سلطات  عن و تدعيم  رحيله  بعد  الس ياسي حتى  توجهه  اس تمرار  لضمان 

منصب الرئيس، وقع "أ دامز" قرارات تعيين بعض القضاة المناصرين لهذا الفكر في أ خر ليلة له  

 ثلاث من رفاقه". و ري  كان من بينهم القاضي "ماربوو في المنصب 

أ مرا    مارشال،فطالب القضاة بموجب دعوى رفعوها بأ ن تصدر المحكمة العليا برئاسة القاضي  

وجد القاضي مارشال نفسه في موقف و قضائيا ا لى الوزير "ماديسون" لتسليمهم قرارات التعيين،  
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وكذلك لم يكن    ل مره،صعب حيث لم يكن يريد البدء بمعاداة الا دارة الجديدة التي قد لا تنصاع  

 .الاختصاصيريد لهيبة المحكمة العليا أ ن تخدش بأ ن تصدر حكما بعدم 

، لكنه رفض زملائه القضاة في التعيينو ري    بواعترف بحق مار و عليه أ صدر حكما بارعا  و 

بأ ن تأ مر المحكمة العليا الا دارة بتسليم قرارات الرفض على اعتبار عدم دس تورية القانون  طلبهم 

للمحكمة سل أ صليةالذي يخول  ال وامر بصفة  ا صدار هذه  ال مريكي حدد طة  الدس تور  لكون   ،

ا ا صدار هذه ال وامر بصفة أ صلية، التي ليس من بينهو اختصاصات هذه المحكمة على سبيل الحصر  

بالتالي فا ن النص التشريعي الذي نص على هذه الصلاحيات للمحكمة العليا غير دس توري لكونه و

 يخالف الدس تور ال مريكي. 

الدس تورية   التجربة  حداثة  من  الجزائروبالرغم  التجارب  في  أ غنى  بين  من  تعد  أ نها  لا  ا   ،

بناء   مجال  في  المؤسساتو الدس تورية  المركزية    تنظيم  و و الدس تورية  اختصاصاتها المحلية  تحديد 

مؤسسة على ال خرى مادامت خاضعة للرقابة الدس تورية،    وتوزيعها دون تتعدى أ ي سلطة أ  و 

 الدولة. من قبل الهيئة الدس تورية التي كلفتها 

وقد مرت الرقابة الدس تورية في الجزائر بعدة مراحل اختلفت باختلاف الدساتير التي 

ابتداء من دس تور   أ خر دس تور لس نة    1963صدرت  أ هم تطور في تخلي  و ،  2020ا لى  يكمن 

الدس توري   المجلس  يمارسه  الذي  الدس تورية  الرقابة  نظام  عن  التجربة  و الدولة  من  المس توحى 

الدس تورية عن طريق و الفرنس ية،   الرقابة  بنظام  العربي  المغرب  غرار باقي دول  استبداله على 

 المس توحى من النموذج ال مريكي. و المحكمة الدس تورية 

 ويمكن حصر المراحل التي مرت بها الرقابة الدس تورية في الجزائر فيما يلي:

نشاء المجلس    1963حيث تتجلى المرحلة ال ولى بصدور دس تور س نة   الذي نص على ا 

ال وامر التشريعية بطلب  و ، يتولى صلاحية الفصل في دس تورية القوانين  63الدس توري في المادة  

أ   الجمهورية  المادة    ومن رئيس  الوطني، حسب نص  المجلس  تنصيب هذه 64رئيس  أ ن  ، غير 

النور،   ير  لم  بسبب و المؤسسة  له  المخولة  الدس تورية  الصلاحيات  ممارسة  لل خير  يتح  لم  عليه 

 الظروف الس ياس ية في تلك الفترة.

والذي   1976نوفمبر    26أ ما المرحلة الثانية فصادفت صدور الدس تور الثاني للبلاد بتاريخ  

قرار أ ي هيئة تتولى الرقابة الدس تورية،   " أ ن:منه على    186اكتفى بالنص في المادة  و لم يتضمن ا 

ذلك طبقا للميثاق الوطني  و الدولة تمارس الرقابة الس ياس ية المناط بها،  و ال جهزة القيادية في الحزب  

 أ حكام الدس تور".  و 
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ظل الوضع على هذه الحال ا لى أ ن برزت مجددا فكرة الرقابة الدس تورية في النقاشات 

قرار   ا  قبل  الواحد  )الحزب  الوطني  التحرير  جبهة  لحزب  الخامس  المؤتمر  وأ وصى  الس ياس ية، 

نشاء جهاز أ على تحت سلطة رئيس الجمهورية، يكلف بالفصل في دس تورية   التعددية الحزبية( با 

تعزيز الديمقراطية، غير أ ن و س يادة القانون،  و ترام الدس تور، وتدعيم مشروعية  القوانين لضمان اح

 بقيت دون تجس يد. و هذه التوصية لم تدرج في الدس تور 

، والتي تمثل المرحلة  1989فيفري    23وبالتزامن مع التعديلات الدس تورية التي أ علنت يوم  

ممارسة الرقابة الدس تورية من و الثالثة لتطور الهيئة الدس تورية التي تسهر على احترام الدس تور  

نشاء مجلس دس توري يتمتع بصلاحيات أ هم من تلك المخولة له بموجب  جديد، حيث نصت على ا 

 الاستشاراترقابة صحة    التنظيمات، منها: رقابة دس تورية المعاهدات والقوانين و 1963دس تور  

المجلس    لاختصاصاتالذي لم يضف الكثير    1996الس ياس ية الوطنية، ليليها بعد ذلك دس تور  

 في مجال الرقابة الدس تورية التي يمارسها مع التوس يع في تشكيلته.

ذلك باس تحداث العديد من التعديلات و   2016أ ما المرحلة الرابعة فتبدأ  بصدور دس تور  

والصلاحيات    للاختصاصاتفيما يخص الجانب الهيكلي والتنظيمي للمجلس، وكذا الجانب الوظيفي  

تعزيز الحفاظ على الحقوق والحريات و الدس تور    و تكريس مبدأ  سمو المنوطة به لبعث نفس جديد  

فراد  ذ تم تبني أ لية الدفع بعدم الدس تورية ل ول مرة في الجزائر، كوس يلة تمُنح لل  الدس تورية، ا 

  وحرياتهم المكفولة دس توريا ضد أ ي انتهاك من جانب الا دارة أ   و تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم ا

التي تصدرها،  و السلطة   العضوي  والقوانين  القانون  التعديلات بصدور  تدعيم هذه   16-18تم 

 . 2018سبتمبر  02كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدس تورية بتاريخ و وط المحدد لشر 

يعلن عن تأ سيس المحكمة  و   2020ديسمبر    30ليأ تي أ خر تعديل دس توري صدر بتاريخ   

عن المجلس الدس توري تتولى مهمة الرقابة الدس تورية ، الدس تورية هيئة رقابية دس تورية بدلا  

عدم مخالفة القوانين له، كما تكفل حماية حقوق ال فراد و مبدأ  الدس تور    و حيث تسهر على ضمان سم

قبلهم، وقد تم و  المثارة من  حرياتهم عن طريق اختصاصها بالفصل في الدفوع بعدم الدس تورية 

جراءات  2022جويلية    25بتاريخ    19-22ا صدار القانون العضوي   كيفيات الا خطار  و ، ليحدد ا 

، ل نه كان يتضمن أ حكام  16-18يلغي القانون العضوي  و الا حالة المتبعة أ مام المحكمة الدس تورية،  و 

ثارة الدفع بعدم الدس تورية   جراءاته  و ا  هذا تأ كيدا و الفصل فيه من طرف المجلس الدس توري،  و ا 

رساء قواعد دولة القانون، و ام حقوق الا نسان من الجزائر على المضي قدما في مجال احتر  السير و ا 
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على خطى أ غلبية الدول في اتباع نظام الرقابة القضائية على دس تورية القوانين على غرار تونس  

 .اعتهانجالمغرب بدلا من الرقابة الس ياس ية التي أ ثبتت عدم و 

هل بتبني الجزائر نظام الرقابة الدس تورية عن طرق    و غير أ ن السؤال المطروح هنا ه 

المحكمة الدس تورية بدلا من المجلس الدس توري تكون بذلك قد تخلت عن نظام الرقابة الدس تورية 

 استبدلته بنظام الرقابة الدس تورية القضائية المطابق للنموذج ال مريكي؟ و الس ياس ية نهائيا 

تكمن أ همية دراسة موضوع الرقابة الدس تورية في كونه موضوع قديم متجدد كلما تم تعديل   

ذ من دون رقابة دس تورية حقيقية وفعلية لا يمكن الحديث عن حماية الدس تور وكفالة  الدس تور، ا 

 الحقوق والحريات وبناء دولة القانون. 

ن الا جابة على الا شكالية المطروحة تقتضي اس تخدام المنهج الوصفي لاس تخدامه عند   ا 

التطرق للمفاهيم الرئيس ية التي تتعلق بالموضوع، كما تعتمد على المنهج المقارن عند التطرق لمنظور 

نونية التشريع المقارن للرقابة الدس تورية، وكذا المنهج التحليلي عند تناول مدلول بعض المواد القا

 المتعلقة بموضوع المقال.

الدس تورية    ونظرا بالرقابة  يتعلق  المقال  موضوع  ا لى    والجهةلكون  سأ قسمه  فا نني  تمارسها  التي 

 وال س باب مبحثين: المبحث ال ول أ تناول فيه الرقابة الدس تورية عن طريق المجلس الدس توري  

بالنظام الحالي، أ ما المبحث    واستبدالهالتي دفعت بالمؤسس الدس توري ا لى التخلي عن هذا النظام  

 الثاني فسأ خصصه للرقابة الدس تورية عن طريق المحكمة الدس تورية.

 المبحث ال ول: 

 الرقابة الدس تورية عن طريق المجلس الدس توري 

  وكذلك  الدس تور،  ووهكلف المجلس الدس توري بدور جوهري لحماية النص ال سمى في الدولة  

السلطات،   الفصل بين  يعتمدها كمبدأ   التي  الهامة  المبادئ  الحقوق    وكذاحماية   والحريات حماية 

المؤسس الدس توري   وضمنهجهاز قوي أ نشئ بموجب نص دس توري،    و المكفولة دس توريا، فه 

،أ خذا التجربة الفرنس ية كنموذج لبسط  6اللازمة من أ جل تحقيق ذلك   وال لياتالوسائل القانونية  

 الرقابة الدس تورية في صورتها الس ياس ية. 

بمرحلتين    بدوره  مر  القوانين  على  الدس تورية  للرقابة  الدس توري  المجلس  ممارسة  ن  ا 

نشائه،   ذلك ا لى تطور المهام المنوطة به بتغير الدساتير التي صدرت في    ويعودأ ساس يتين منذ ا 

 البلاد. 
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صدار دس تور    2016المطلب ال ول: رقابة المجلس الدس توري قبل ا 

، ثم  1963ابتداء من دس تور    الدساتير، عرف المشرع الجزائري في هذه المرحلة تنوعا في  

، حيث أ قرت هذه الدساتير في مجملها الرقابة الس ياس ية 1989ال خير دس تور    وفي  1976دس تور  

 ويمكنالذي لم يتناول هذه المسأ لة ا طلاقا،    1976عن طريق المجلس الدس توري باس تثناء دس تور  

 في:  وتتمثلمراحل بحسب الدساتير التي تعاقبت فيها،  04أ ن نقسم هذه المرحلة نفسها ا لى  

 1963  ودس تور الاس تقلال مرحلة ما بعد   الفرع ال ول: 

الثورية   الشرعية  بتكريس طابع  المرحلة  تس يير    الاشتراكي  النهج  واتباعتميزت هذه  في 

التنمية   وتحقيق  التخطيط  في  المتمثلة  بمبادئه  الدولة،  الثورة  و   والاجتماعية  الاقتصاديةشؤون 

للسلطة   الوطني  التحرير  جبهة  باحتكار حزب  تميزت  المرحلة  هذه  ن  ا  وال هم    وتولي الزراعية، 

تم تكريس فكرة س يادة نظام الحزب الواحد بشكل كامل بما    ولقدالوظائف السامية في الدولة،  

              7في ذلك الجوانب القانونية. 

الواحد،   الحزب  برنامج  الفترة  هاته  في  الصادرة  التشريعات  عكست  الناحية    ومنفقد 

جبهة التحرير الوطني حزب الطليعة الواحد،    واعتبار  الاشتراكيةالدس تورية تمت دسترة مبادئ  

على ذلك فا ن فكرة الدولة    وبناء  ،8الضامن للسير الفعال لمؤسسات الدولة المقررة في الدس تور 

قامت على أ ساس برنامج الحزب الحاكم أ نذاك، في حين كان المجتمع الجزائري   المس تقلة،الجزائرية  

    .9ومتطلباته وفقا لطبيعة علاقته مع النظام الس ياسي  كليويته يتشكل 

من خلال تفعيل    والحرياتكنتيجة حتمية للنظام الذي كان سائدا حينها فا ن حماية الحقوق  و 

 1963مبدأ  الرقابة على دس تورية القوانين، لم يكن من أ ولويات الدولة بالرغم من أ ن دس تور  

ذ نصت المادة   نشاء المجلس الدس توري، ا  نشاء مجلس    63تضمن أ حكاما نصت على ا  من على ا 

 الرئيس ال ول للمحكمة العليا،-1أ عضاء هم: 07دس توري يتكون من 

 العليا،للمحكمة  والا داريةرئيسي الغرفتين المدنية -2

 ثلاث نواب تعينهم الجمعية الوطنية، -3

 يعينه رئيس الجمهورية.و عض-4

ذ   محدودة،أ عضاء المجلس بانتخاب رئيسهم من بين ال عضاء، لكن اختصاصات المجلس    ويقوم ا 

التشريعية التي يتخذها   وال وامراقتصرت على مراقبة دس تورية القوانين التي س نها المجلس الوطني  

 رئيس الجمهورية بناء على تفويض من المجلس الوطني لمدة محدودة. 
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علان  و التشريعية  و الرئاس ية    الانتخاباتو  الاس تفتاءاتفلم يكن اختصاصه يمتد ا لى مراقبة   ا 

أ   ا خطار رئيس الجمهورية  لا بناء على  ا  أ ن تدخله لا يتم  رئيس الجمعية الوطنية مما   ونتائجها، كما 

، هذا التقييد لحق الا خطار قد يؤدي ا لى تنفيذ قوانين    10يجعل المجلس مقيد في ممارسة مهام الرقابة

رئيس   وكانت مخالفة ل حكام الدس تور طالما لم يقم رئيس السلطة التشريعية أ    و لو أ وامر حتى  و 

خطار المجلس الدس توري حول الموضوع مما يقلل من أ همية تلك المؤسسة وسلطتها   11الجمهورية با 

ه الدس توري  المؤسس  ليه  ا  سعى  ما  أ ن  من  بالرغم  الفردية   و،  الدس تورية  الحريات  تكريس 

 قوية. و الجماعية من خلال مؤسسة رقابية توفر حماية فاعلة و 

أ نه بالرغم من أ ن أ ول دس تور جزائري   النور كان في  تجدر الا شارة ا لى  سبتمبر   08رأ ى 

يوما بعد ا صداره من طرف رئيس الجمهورية أ ذاك المرحوم أ حمد بن بلة    23، فقد تم تعليقه  1963

  19اس تمر الوضع على حاله ا لى غاية  و من الدس تور المتعلقة بالخطر الوش يك،    59تطبيقه للمادة  و 

، بتصحيح س ياسي لحكم الرئيس  هواري بومدين وزير الدفاع حينها  ، أ يم قام الراحل  1965جوان  

ثره العمل بأ حكام  و بن بلة   الصادر   182-65بال مر      هاس تخلافمبادئ الدس تور، وتم  و أ لغي على ا 

ت، وأ صبح بمثابة النص ال سمى س نوا   10، الذي اس تمر العمل به طيلة    1965جويلية  10في  

 ال على في الدولة في انتظار ا صدار دس تور جديد.    و 

 1976نوفمبر    22مرحلة دس تور    الفرع الثاني:

لا أ نه نص على ثلاث أ نواع   1976خلا دس تور   تماما من الا شارة ا لى الرقابة الدس تورية، ا 

 هي: من الرقابة 

 .والدولةالمراقبة الس ياس ية: تقوم بها ال جهزة القيادية في الحزب -1

  والمجالس في المجلس الشعبي الوطني    والمتمثلةالمراقبة الشعبية: تقوم بها المجالس الشعبية المنتخبة  -2

 من الدس تور. 187بموجب المادة  والعمالية  والبلديةالشعبية الولائية 

تلك التي تتولاها ال جهزة المتخصصة كمجلس المحاس بة المنصوص عليه   وهيال شكال ال خرى: -3

      12.  190من خلال المادة 

رغم التنصيص على هذه ال نواع من الرقابة جاء الدس تور خاليا من حيث ذكر الرقابة على 

قضائية رغم أ نه اعتبر أ حكام الدس تور    ودس تورية القوانين ، فلم يس ند المهمة ل ية جهة س ياس ية أ  

ما يؤكد ذلك طريقة تعديله حيث نجدها تختلف عن الطريقة المتبعة  و أ سمى من القانون العادي  

ننا نجد أ حكامه مقسمة ا لى ثلاثة أ نواع: منها ما يعدل بتوفير نصاب   في تعديل القوانين العادية، بل ا 

منها ما لا يجوز على الا طلاق  و (  3/4منها ما يتطلب ثلاث أ رباع)و ( أ صوات النواب 2/3ثلثي )
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ما يجعل الدس تور الجزائري دس تورا جامدا مقارنة مع  و هو ،  13تعديله بالطريقة الدس تورية العادية

 يثبت سمه عليها.و التشريعات العادية 

ا ضفاء صفة الجمود على الدس تور   ن  أ حكامه على التشريعات ، يفترض بالضرورة    وسمو ا 

ليها بمهمة الرقابة على دس تورية القوانين، لكن المؤسس الدس توري في الجزائر   وجود هيئة يعهد ا 

،  قضائية لممارسة هذه المهمة  ونت أ  لم يتبن أ ي هيئة مختصة س ياس ية كا  1976من خلال دس تور  

لم يسمح للقاضي العادي النظر في مسأ لة دس تورية القوانين، مع أ ن الفقه يقر بأ ن الدولة التي لا و

على   14، بالرغم من نص الدس تورظام دولة القانونلا تعيش في ظل ن  الاختصاصتعترف بهذا  

لا للقانون،  ا للقانون وأ نّ حكام القضاء تصدر وفق  أ ن أ   ال مر الذي يوحي   وهو   القاضي لا يخضع ا 

 بأ نه اقتداء بالرقابة الدس تورية القضائية المتبعة من الولايات المتحدة ال مريكية.

نشاء هيئة عليا تحت ا شراف    الوطني،لقد طالب المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير  و  ا لى ا 

العام   القوانين    للحزب،ال مين  دس تورية  في  للفصل  الجمهورية   وسموه الدس تور    واحترامرئيس 

مبادئ الديمقراطية، غير أ ن ذلك المطلب    واس تقرارعلى تثبيت    وس يادتها شرعية القوانين    وتدعيم

صدار دس تور   لا با  مسأ لة حماية الدس تور قبل هذا التاريخ   وبقيت،  1989فيفري   23لم يتحقق ا 

 .1976من دس تور  111من المادة  03مناطة برئيس الجمهورية طبقا للفقرة 

 1989فيفري    23مرحلة دس تور   الثالث: الفرع  

، التي شكلت منعطفا حاسما في النظام  1988عرفت الجزائر نقلة نوعية بعد أ حداث أ كتوبر  

اضطرت من خلاله   ،1989للبلاد، أ سفر عن صدور دس تور جديد س نة    والدس توريالس ياسي  

للمطالب الشعبية وفقا لما اقتضته ظروف المرحلة، عبر تكريس القطيعة مع    الاس تجابةالدولة ا لى  

بمعايير الديمقراطية في هيكلة مؤسسات الدولة، أ ساسها ا شراك المواطن   وال خذالنظام السابق،  

البلاد،   شؤون  تس يير    الاجتماعية العدالة    وتحقيقال ساس ية،    وحرياتهحقوقه    وضمانفي 

 .15والمساواة

القانون ال سمى   والنص صراحة على أ ن الدس تور ه  الاس تقلالل ول مرة منذ  وحيث تم  

للحقوق   الضامن  الدولة،  القانونية و الجماعية  و الفردية    ال ساس ية،الحريات  و في  بالحماية  الكفيل 

ذ نصت الفقرة  رقابة سلطات الدولةو  ن الدس تور فوق   1989من ديباجة دس تور    10، ا  على :"ا 

القانون ال ساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ  حرية   و هالجميع، و 

اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات ، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل 

 السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الا نسان بكل أ بعاده." 
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هنا لا بد أ ن أ سلط الضوء على أ ن عبارة "الدس تور يكفل الحماية القانونية" المذكورة في  

ليها أ علاه، لم يتم النص عليها في الدساتير السابقة، مما يبين مدى اهتمام المؤسس   الديباجة المشار ا 

تواصل تحقيقه في الدساتير المتعاقبة للدولة    والتيتبني مسار تجس يد دولة القانون،    و الدس توري نح

 الجزائرية. 

الملاحظات الواردة في لائحة مؤتمر حزب    الاعتبارتم ال خذ بعين    1989دس تور    وبصدور

نشاء جهاز يسهر على تكريس كفالة الدس تور للحماية     القانونية، جبهة التحرير الوطني، المتعلقة با 

الديمقراطية    وذلك مبادئ  على  قائمة  هيئة  نشاء  ا  بين   والفصلالس ياس ية    والتعدديةمن خلال 

للمادة   مع    153السلطات طبقا  التشريعات  انسجام مختلف  تسهر على ضرورة  الدس تور،  من 

 الدولية. والاتفاقياتمدى دس تورية المعاهدات  وكذاالدس تور 

 أ عضاء هم:  07على ا حداث مجلس دس توري يتكون من  153حيث نصت المادة 

 عضوان يعينهما رئيس الجمهورية،-

 عضوان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني من بين أ عضائه،-

 عضوان تنتخبهما المحكمة العليا من بين أ عضائها، -

 س نوات.   06رئيس الجمهورية لفترة مدتها  ويعينهرئيس المجلس الدس توري -

او  الدس توري  للمجلس  منحت  واسعةقد  تمختصاصات  ذ  ا  احترام    ،  بضمان  الدس تور تكليفه 

الجمهورية    تاءالاس تف على صحة عمليات    والسهر ، مع التشريعية  والانتخاباتوانتخابات رئيس 

النتائ  المعاهدات  ،  16الا علان على  الفصل في دس تورية   والقوانينكما تندرج ضمن اختصاصاته 

 .17والتنظيمات 

المجلس الدس توري   واس تقلالفي مدى حرية    البداية يتمثلغير أ ن الا شكال الذي طرح منذ  

 المجلس. من له الحق في ا خطار  وكذا وتعيينهمعند ممارس ته لمهامه نظرا لتشكيلة أ عضائه 

نّ   ئ ينش  القانون،عن فكرة    والدفاع المجلس الدس توري باعتباره هيئة تتولى حماية الدس تور    ا 

القانون فوق الجميع، غير   واعتبارعقليات تتقبل خضوع كل مؤسسات الدولة ا لى أ حكام الدس تور  

أ ن ترس يخ مثل هذه العقليات لا يتحقق بالسهولة التي قد نتصورها في نظام س ياسي اتسم بهيمنة 

 .18ما ينتج عن هذه الهيمنة من ممارسات وكلالحزب الواحد 

  ورئيسالتي اقتصرت على رئيس الجمهورية  ى فا ن عدم تغير جهات الا خطار، و من جهة أ خر 

ثارة التحفظات حول اس تقلالية المجلس الدس توري، الذي  19المجلس الشعبي الوطني لى ا  ، دفعت ا 

علانه    الانتخابية،ظل لفترة طويلة مجهولا لدى عموم المواطنين باس تثناء بروزه أ ثناء الفترات   لدى ا 
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الرسمية   المؤسسة   للانتخاباتالنتائ  بهذه  المنوط  الدس توري  الدور  محورية  رغم  الجزائر،  في 

عمل  تحكم  التي  القوانين  دس تورية  على  الرقابة  خلال  من  السلطات  لتوازن  كمنظم  الرقابية، 

 .20المؤسسات الثلاث 

 1996نوفمبر    28مرحلة دس تور    الرابع: الفرع  

لا عن مضمون ال حكام التي وردت في الدس تور    1996لم يبتعد دس تور   أ نه   السابق، ا 

لهم الحق في تحريك الرقابة   ومنأ جرى بعض التعديلات فيما يخص أ عضاء المجلس الدس توري  

جرائها   ا  ا لى جانب طرق  التغييرات على مركز رئيس ومواضيعهاالدس تورية  أ دخل بعض  كما   ،

حداث الغرفة الثانية    وأ عادالجمهورية   النظر في   وأ عادنظام التوازن داخل المؤسسة التشريعية با 

التنازع، كما وسع    ومحكمةمجلس الدولة    واس تحداثالنظام القضائي الموحد باعتماد ازدواجية القضاء  

 ال مة.جهات الا خطار لتشمل رئيس مجلس 

الرقابي    والدور هذا ال مر أ بقى الرقابة على دس تورية القوانين رهن الا رادة الس ياس ية دائما،  

الدس توري   البرلمان    هامش يا،للمجلس  أ عضاء  قدرة  عدم  ا لى  دس توريةبالنظر  في  الطعن   في 

 1996و  1989ما يعتبر تقييدا للمعارضة البرلمانية، كما أ نه بالرغم من تأ كيد دس توري  و هالقوانين، و 

تفعيل اختصاصه من تلقاء  للمجلس الدس توري، غير أ نه لا يمكنه    واللاحقةعلى الرقابة السابقة  

 .21ما قد ينجر عنه اعتماد قوانين غير دس توريةو هنفسه، و 

نه لا يمكن النظر للتغيرات الواردة في دس تور  و  دريس فا  لا    1996حسب ال س تاذ بوكرا ا  ا 

عليه، ل ن هذا الدس تور تمت صياغته في   والمحافظةفي ا طار مسعى يهدف ا لى اس تمرار النظام  

 .22واس تمراريته أ تى ليضمن بقاء النظام  وقدفي خطر  والنظاممرحلة كانت فيها مؤسسات الدولة 

، أ ن عدم قدرة المواطن على ممارسة حقه في ا خطار  يرى ال س تاذ الدكتور عمار عباسكما

س توري  حرياته، باعتبار المجلس الد  وحقوقه أ  انتهاك حق من    والمجلس الدس توري عند المساس أ  

معمول به في القوانين المقارنة،   وكما ه  للمواطن،الحريات ال ساس ية  للحقوق و   والضامنالحامي  

 .199623 في أ داء المجلس الدس توري المنصوص عليه في دس تور يشكل خللا جوهريا  

الا شادة    الدس توري، يجبالتي طالت هذا التعديل    الانتقاداتلكن بالرغم من كل هذه  

التي بذلها للحفاظ على اس تقرار   والجهود  نسبيا،كان  وولبالتقدم الذي حققه المجلس الدس توري  

مجسدا لمبدأ  الفصل بين   والتشريعيةالرئاس ية    الانتخاباتعلى صحة    والسهرمؤسسات الدولة،  

بالنظر ا لى   والتشريعاتأ حكام الدس تور على القوانين    وعلى التزامه بضمان سم  ومؤكداالسلطات  

لزامية قراراته   في مواجهة جميع السلطات. وأ رائها 
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   2016المطلب الثاني: رقابة المجلس الدس توري في ظل دس تور  

في هذه المرحلة بدأ ت بوادر التخلي عن الرقابة الس ياس ية من طرف المؤسس الدس توري  

تحولا   2016مارس    06لـ  الرقابة القضائية حيث شكل التعديل الدس توري    ونح  والتوجهالجزائري  

الحامي للشرعية   الرقابي،  ودورهمكانته    وعززت كبيرا في الطبيعة القانونية للمجلس الدس توري،  

خطوة واعدة أ خرى تندرج   ووهال ساس ية،    وحرياتهللحماية القانونية لحقوق المواطن    والضامن

 .24ضمن مساعي الجزائر لتكريس دولة القانون 

ا ضافة ثلاث مواد أ خرى    وتمتفتم التفصيل أ كثر في ال حكام الخاصة بالمجلس الدس توري،  

خطاره  وتشكيلهلتصبح المواد المنظمة لعمل المجلس   ا لى   182من المادة    ،10مواد ا لى    07من    وا 

191 . 

رئيس و جهات الا خطار ، لتشمل بالا ضافة ا لى رئيس الجمهورية    187حيث وسعت المادة  

نائبا من المجلس الشعبي الوطني   50رئيس مجلس ال مة، الوزير ال ول ،  و المجلس الشعبي الوطني  

عضوا من مجلس ال مة مما شكل توازنا بين السلطة التنفيذية التي كان لها اليد المطلقة في    30و

ا لدور المعارضة البرلمانية في الرقابة على دس تورية القوانين، بحكم عدم تعزيز  و ممارسة حق الا خطار،  

 و ذلك بالنظر ا لى انتماء أ  د تمررها ال غلبية البرلمانية، و قدرتها على الوقوف ضد التشريعات التي ق

الوزير ال ول من نفس    ورئيس مجلس ال مة أ    وانحدار كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني أ  

مكانية توجه المعارضة ا لى هؤلاء في حال تم انتهاك و هو التكتل الس ياسي،    والحزب أ   ما يحبط ا 

أ ن توس يع جهات الا خطار ، لتشمل نواب المجلس الشعبي    أ حكام الدس تور هذا بالا ضافة ا لى 

أ عضاء مجلس ال مة يندرج ضمن الجهود الرامية ا لى تعزيز دور المجلس الدس توري من و الوطني  

أ   الجمهورية  رئيس  الرقابة   وطرف  باس تثناء حالات  التنظيمات،  مجال  البرلمان في  رئيسي غرفتي 

 .25الحال بالنس بة للقوانين العضوية والا جبارية مثلما ه

اس تحداث الدفع    وه  2016أ ما أ هم نقطة أ ثارت ثورة في الرقابة الدس تورية في ظل دس تور  

خطاربعدم الدس تورية   المجلس الدس توري من طرف كل مواطن تم المساس بحق من حقوقه   وا 

تمثل التجس يد الفعلي للحماية   والتي،  26من الدس تور   188حرياته الدس تورية الوارد في المادة    وأ  

ذ يقصد بها المؤسس الدس توري ضمان    ،1989القانونية الواردة في ديباجة الدساتير السابقة منذ   ا 

ذلك بالحفاظ على اس تقرار توقعاته القانونية المشروعة، حماية لحقوقه للمواطن، و  27ال من القانوني

 . 28الدس تورية، في ظل دولة القانون  وحرياته
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 16-18فقد تم ا صدار القانون العضوي رقم    2016من دس تور    188ا لمضمون المادة  تطبيق  

تطبيق الدفع بعدم الدس تورية من    وكيفياتيحدد شروط    والذي  ،2018سبتمبر    02المؤرخ في  

 مادة.  27خلال 

على شرط التخصص أ جل العضوية في المجلس    2016من دس تور    184كما نصت المادة  

ذ أ كاديمية   ال قل،س نة على    15المنتخب بخبرة مدتها    والمعين أ    ويجب أ ن يتمتع العض  الدس توري، ا 

المعتمدين    والمحامين مهنية في المجال القانوني فتم بذلك فتح المجال ل ساتذة العلوم القانونية، القضاة    وأ  

 .29مجلس الدولة ولدى المحكمة العليا أ  

ن التوجه نح تقريب المجلس الدس توري من المحكمة    وشرط التخصص يعد خطوة هامة نح  وا 

السير و تغليبها على الرقابة الس ياس ية  و تبني الرقابة القضائية    وبعبارة أ خرى نح  والدس تورية ، أ  

هي خطوة جد ايجابية أ ثمنها، ل ن العديد من دول العالم توكل  وعلى خطى باقي القوانين المقارنة،  

مهمة الرقابة الدس تورية ا لى جهة قضائية، قد تكون أ على جهة قضائية في الهرم القضائي مثل المحكمة  

غالبا ما تتمثل في المحكمة الدس تورية، فتغليب و قد تكون مس تقلة عن الجهاز القضائي  و العليا، أ  

السير    والقانوني على تشكيلة المجلس الدس توري يبين جليا نية المشرع الجزائري نحو الطابع القضائي  

   .ة على غرار الدولتين الشقيقتين تونس والمغربا لى تقرير المحكمة الدس توري

الرقاب أ فضلية  أ ن  عباس  عمار  الدكتور  يرى  الس ياق  نفس  دس تورية  في  على  القضائية  ة 

فهما لل حكام  و التي تجعلهم ال كثر استيعابا  طبيعة القانونية لتكوين القضاة و ، ترجع ا لى ال القوانين

، لاس يما عند تحريك أ لية هم بضمان فعالية الحق في التقاضيالقانونية، مما يؤهل  وللقواعدالدس تورية 

جراءات قضائية تشكل ضمانات للمتقاضي  .30الدفع بعدم الدس تورية، لما توفره هذه ال خيرة من ا 

النص عليها في الدساتير    تم  وأ نأ ن أ لية الدفع بعدم الدس تورية هي أ لية جديدة لم يس بق    وبما

ذكر رئيسه السابق المرحوم مراد مدلسي، التفتح   وكما ا على المجلس الدس توري  ، كان لزام  السابقة

  والخبراء مع الباحثين    وكذاالدولة،    ومجلسمع شريكين مهمين هما المحكمة العليا    وبالخصوصأ كثر  

على التجارب المقارنة    الانفتاحجهة أ خرى    ومن الدس توري،    والقانونالمختصين في القانون العام  

علام و   وأ خيرافي مجال الطعون الفردية أ مام القضاء الدس توري،   تحسيس المواطنين  العمل على ا 

 .31في هذا الس ياق على جميع المس تويات 

المجلس   اس تقلالية  على  مرتين  بالتأ كيد  التعديلات  هذه  بتثمين  الدس توري  المؤسس  قام 

الفقرتين   المادة    4و  1الدس توري في  أ ساسي   ،2016من دس تور    18232من نص  ل نه شرط 

لزاميةلتمكين المجلس الدس توري من ممارسة دوره الرقابي على دس تورية القوانين،    وأ رائه قراراته    وا 
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صدار القانون    وتعزز ،  وال فرادفي مواجهة جميع السلطات   المؤرخ   16-18العضوي  هذا التعديل با 

لشروط    2018سبتمبر    02في   الدس تورية،    وكيفياتالمحدد  بعدم  الدفع  تطبيقا    وذلكتطبيق 

 .2016من دس تور  188لمقتضيات أ حكام المادة 

تقس يمه ا لى    مادة، وتم  27لقد نظم هذا القانون العضوي الدفع بعدم الدس تورية من خلال  

تناول الفصل ال ول أ حكاما عامة خاصة بالجهات القضائية التي يثار أ مامها الدفع بعدم   فصول،  05

  وقانون   والا داريةتطبيق أ حكام قانون الا جراءات المدنية    وكذاله الحق في ذلك،    ومنالدس تورية  

ذلك من المادة  لدفع بعدم الدس تورية، و الا جراءات الجزائية أ مام الجهات القضائية التي يثار أ مامها ا

 ال ولى ا لى المادة الخامسة.

  6ممارسة الدفع بعدم الدس تورية في المواد من    وكيفياتشروط   فقد تناولأ ما الفصل الثاني  

الدولة بعد    ومجلس، في حين خصص الفصل الثالث لل حكام المطبقة أ مام المحكمة العليا  12ا لى  

ليها الدفع من الجهات القضائية التابعة لكل واحد منهما   .20ا لى  13في المواد من  وذلكأ ن يحال ا 

ال حكام المطبقة أ مام المجلس الدس توري عند دراس ته للدفع   وتناولثم جاء الفصل الرابع  

ثارة الدفع بعدم الدس تورية،   والتأ كيد  الدس تورية،بعدم   على أ ن انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها ا 

، لا يؤثر على الفصل في الدفع بعدم الدس تورية الذي تم ا خطار المجلس الدس توري بب كانس   ل يّ 

نجد الفصل الخامس الذي وردت فيه أ حكام ختامية    وأ خير  ،24ا لى   21في المواد من    وذلكبه،  

سريان   تتعلق بنشر قرار المجلس الدس توري الفاصل في الدفع بعدم الدس تورية مع تحديد تاريخ

 . 27ا لى  25في المواد من  وذلك، ون العضويالقان

التخلي عن النموذج الفرنسي   والفعلية نح  الانطلاقة  وه  2016مارس    06لقد كان دس تور

نظام المحكمة الدس تورية الرائ في أ غلب دول العالم لثبات فعاليتها في   وتبنيفي الرقابة الدس تورية  

دس تورية   على  رقابتها  دس تور  القوانين،بسط  بصدور  مبتغاه  الدس توري  المؤسس    30ليحقق 

ليها    ويتخلى  2020ديسمبر   نهائيا عن المجلس الدس توري ليستبدله بهيئة دس تورية أ خرى عهد ا 

المكفولة دس توريا، أ لا وهي المحكمة   والحرياتببسط رقابتها على دس تورية القوانين حماية للحقوق  

 الدس تورية.

 المبحث الثاني: 

 عن طريق المحكمة الدس تورية   الرقابة الدس تورية 

القوانين التي مارسها المجلس الدس توري لطالما كانت خاضعة   الرقابة على دس تورية  ن  ا 

رادة الس ياس ية بالنظر ا لى الجهات التي يحق ، فقد حصرها لها ا خطار هذه المؤسسة الرقابية  للا 
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،   1996، حسب دس تور  لجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمانالمشرع الجزائري في شخص رئيس ا

ال و هؤلاء  كان  ما  غالبا  الس ياسيل نه  التيار  لنفس  ينتمون  المجلس  ثلاث  دور  تحريك  فا ن   ،

لى تمرير تشريعات غير دس تورية،  دارة هذه الجهات، ال مر الذي قد يؤدي ا  الدس توري ظل رهين ا 

قصاء المعارضة البرلمانية   عدم تمكينها من ا خطار المجلس الدس توري، ال مر الذي دفع و لاس يما مع ا 

 كما س بقت الا شارة له.  2016بالمشرع ا لى ا حداث التغييرات العميقة التي عرفها دس تور 

ذ واصل جهوده لضمان حماية الحقوق  المشرع لم يقف عند هذا الحد  غير أ نّ  الحريات و ، ا 

 2020ديسمبر    30اس تحدث ل ول مرة في تاريخ الجزائر بموجب دس تور  و الجماعية ،  و الفردية  

، أ ين    2022جويلية    25المؤرخ في    19-22المحكمة الدس تورية ، ثم صدر القانون العضوي رقم  

العضوي   القانون  أ حكام  جراءات  و ،  16-18أ لغى كل  ا  بدوره  الا خطار  و حدد  الا حالة و كيفيات 

ه هناك من  يكون  لن  بأ نه  منه  تيقنا  الدس تورية  المحكمة  أ مام  الهيئة   و المتبعة  أ حرص من هذه 

الدس تور على القوانين تكريسا لدولة    وضمان سمحريات ال فراد، و و  حماية حقوق  الدس تورية على

 تطبيقا فعليا لمبدأ  الفصل بين السلطات. و القانون و الحق 

 : 2020رقابة المحكمة الدس تورية طبقا لدس تور   ال ول: المطلب  

، 2020المحكمة الدس تورية الجزائرية المس تحدثة بموجب أ خر تعديل دس توري لس نة  تعتبر  

فوق  قانونيا  مركزا  لها  يضمن  قانوني  طار  با  الدس توري  المؤسس  أ حاطها  التي  المؤسسات  من 

المادة  Statut supra-institutionnelمؤسساتي " تنص  ذ  ا  أ ن   185"،  الدس تور على  من 

  189و  188التي تحدد قواعد عملها، كما تشير المادتين    وهيالمحكمة الدس تورية مؤسسة مس تقلة  

عداده أ يضا.  من نفس الدس تور ا لى وجود نظام داخلي تتولى المحكمة الدس تورية ا 

أ نها تتمتع باس تقلالية  و  لهاته المحكمة يتبن  من خلال دراسة ال حكام الدس تورية المنظمة 

وظيفية، أ ما العضوية في تبرز في طبيعة تشكيلتها التي يتوزع أ عضائها البالغ    واس تقلاليةعضوية  

أ عضاء من بينهم رئيس   04عضوا، على السلطات الثلاث أ ين يعين رئيس الجمهورية    12عددهم  

أ عضاء   06المحكمة العليا أ يضا عضوا، بينما ينتخب    وتنتخب  عضوا،مجلس الدولة    وينتخبالمحكمة،  

 من بين أ ساتذة القانون الدس توري. الاقتراععن طريق 

ن هذه التشكيلة تضمن عدم هيمنة أ ية جهة عليا على المحكمة الدس تورية، كما يجعل منها   ا 

ن نصفهم مختصين   ذ أ ن معظم أ عضائها مختصين في القانون، بل ا  في مؤسسة ذات مهنية عالية، ا 

 ينفيان التبعية. و  الاس تقلاليةالقانون الدس توري، فالكفاءة والتخصص يضمنان 
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س نوات    06من جهة أ خرى فا ن أ عضاء المحكمة الدس تورية يخضعون لنظام العهدة التي تبلغ  

من الدس تور ما    187س نوات طبقا للمادة    03غير قابلة للتجديد مع تجديد نصف ال عضاء كل  

للعض حماية  أ    و يضمن  مساومة  أ ي  أ    ومن  عينته  التي  الجهة  قبل  من   وتدع انتخبته    وابتزاز 

أ حرارا    ويتمتعون،  الاس تقلالية يجعلهم  ما  أ عمالهم  ممارسة  عند  مزاولة   ومطمئنينبالحصانة  عند 

 أ نشطتهم المختلفة. 

الوظيفية فتتجلى في اس تئثار المحكمة الدس تورية لوظيفة تفسير الدس تور    الاس تقلاليةأ ما  

بمهمة    وقيامهاالكتلة الدس تورية التي تعد بمثابة النواة المرجعية لممارس تها لرقابة الدس تورية    وتصميم

ضبط عمل السلطات العمومية، كما تبرز أ يضا من خلال خضوع جميع القواعد القانونية الا نشائية  

الدولية طبقا للمادة    والاتفاقياتالمعاهدات    والتنظيمية أ    ولرقابة المحكمة، سواء النصوص التشريعية أ  

 . 33من الدس تور  190

ن قيام المحكمة الدس تورية بوظيفة التحكيم للفصل في الخلافات التي تحدث بين السلطات   ا 

زاء جميع   ومحايدةمن الدس تور يؤكد بوضوح أ نها مؤسسة مس تقلة    192الدس تورية طبقا للمادة   ا 

اتجاه جميع هذه السلطات طبقا   ملزمة ونافذة  ا تكون قراراتها نهائية،المؤسسات الدس تورية، ولهذ

 من الدس تور.  198للمادة 

عد الدفع بعدم الدس تورية الذي يسمح للمحكمة الدس تورية بممارسة الرقابة البعدية على يُ و 

أ    والتنظيميةال حكام التشريعية   العليا  حالة من المحكمة  ا  مجلس الدولة، تدعيما صارخا   وبناء على 

 للمركز فوق المؤسساتي الذي تتميز به هذه الهيئة. 

جهات  نفس  على  الدس توري  المشرع  أ بقى  فقد  الدس تورية  المحكمة  ا خطار  أ ما بخصوص 

، لكن  34بما فيها ال فراد عن طريق أ لية الدفع بعدم الدس تورية  2016الا خطار المعتمدة في دس تور 

نائبا    50عضوا بعد أ ن كانوا    25مجلس ال مة ا لى    وأ عضاء  نائبا  40مع خفض عدد النواب ا لى  

تختص المحكمة الدس تورية بمراقبة مدى دس تورية المعاهدات  ، و 201635في دس تور    عضوا  30و

              .، كما تفصل في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدس توروالتنظيمات والقوانين

الدس توري   المؤسس  تبني  ن  الرقابة  ا  لنظام  ال خير  الدس توري  التعديل  في  الجزائري 

ه المهمة  بهذه  المكلفة  الهيئة  كانت  أ ن  بعد  الدس تورية  المحكمة  عن طريق  المجلس   و الدس تورية 

 الدس توري المس توحى من النظام الفرنسي يعود ا لى العديد من الدوافع أ همها: 

  وتطويرلم يساهم النموذج الفرنسي للرقابة الدس تورية القائم على الرقابة الس ياس ية القبلية في دفع    -

ذ لم يتبع هذا النموذج خارج فرنسا سوى الدول المس تعمرة   العدالة الدس تورية على مس توى العالم، ا 
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لتطبيق   ال وروبية  للجنة  التابعين  الخبراء  يعدها  التي  التقارير  خلال  من  نه  ا  بل  سابقا،  منها 

  والمحاكم مع رؤساء المحاكم الدس تورية ال وروبية    والدراساتالديمقراطية بواسطة القانون بعد النقاش  

 العليا على أ فضلية اتباع محكمة دس تورية للرقابة على دس تورية القوانين.   

ظهور نموذج الرقابة القضائية لدس تورية القوانين في الولايات المتحدة ال مريكية، القائم على أ حقية -

الدس تور على أ ي    ووسمالقضاء في ممارسة هذه الرقابة على أ ساس تطبيق قاعدة تدرج القوانين  

فريقيا،    وبعضأ وروبا    وشمالانتشر هذا النموذج في باقي دول أ مريكا    وقد  أ خر،قانون    وكان دول ا 

 سببا في ظهور النوع الثاني من الرقابة القضائية عن طريق المحكمة الدس تورية.   

ا لى حق ال فراد في تحريكها عن طريق الدفع بعدم   القضائية فبالا ضافةتعدد أ ليات تحريك الرقابة    -

نه يجوز أ يضا للقاضي تحريكها من تلقاء نفسه في الكثير من   وحقالدس تورية   بعض السلطات فا 

التشريعات المقارنة التي تأ خذ بالمحكمة الدس تورية، ما دفع النموذج الفرنسي في حد ذاته ا لى تبني 

بالمسأ لة ال ولية،    وكما سماها ه  و تحريك الرقابة الدس تورية عن طريق الدفع بعدم الدس تورية أ  

 لكن من طرف ال فراد فقط. 

النص  - لعدم دس تورية  القضائية هي رقابة بعدية تتصدى  مطابقته للدس تور بعد    وعدمالرقابة 

الحكم الدس توري، بينما   وعن المبدأ  أ    وانحرافهالذي يظهر عورات النص    وتطبيقه، فالتطبيق ه

ثمة فهيي    ومن تتصدى للنص قبل صدوره    ووقائيةالرقابة الس ياس ية ال صل فيها أ نها رقابة سابقة  

من يتبناها اتجاه النص بعيدا عن التطبيق  ونظرةالس ياس ية  الاعتباراترقابة موائمة تغلب عليها 

 الواقعي.  

بنوعيه سواء عن طريق   - القضائية  الرقابة  نظام  تبني  ا لى  العالم  الساحقة لدول  ال غلبية  توجه 

س تورية مثل دول المغرب عن طريق المحكمة الدو القضاء مباشرة على غرار النموذج ال مريكي، أ  

 في المقابل تلاشي النموذج الفرنسي القائم على الرقابة الس ياس ية. العربي، و

الجزائر دس تور    الاعتباراتا لكل هذه  تبع   نشاء   2020ديسمبر  30أ صدرت  ا  تبنى  الذي 

منذ   مرة  ل ول  دس تورية  ديباجة   والانتقال  الاس تقلالمحكمة  في  المذكورة  الصلاحيات  وفق 

الجمهورية،  رئيس  الس يد  التنفيذية،  السلطة  رأ س  من  الدس تور  الدس تور بسحب صفة حامي 

 لصالح هذه الهيئة التي تختص بالرقابة على السلطات الثلاث.  

نشاء محكمة دس تورية   وقد ا  تضمنت مسودة تعديل الدس تور المعروضة على الجزائريين، 

الدس تور ضمن    وبدلا من المجلس الدس توري، نظرا ا لى أ همية العدالة الدس تورية في ضمان مبدأ  سم

ذ ورد في ديباجة الدس تور ما يتحدث عن وجود قصور في صلاحيات المجلس   تدرج القوانين، ا 
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دارة  ا  لبقائها حبيسة  نظرا  التجربة محدوديتها،  بينت  التي  خطاره  ا  ا لى طرق  بالنظر  الدس توري 

 ال جهزة المخول لها دس توريا حق الا خطار، فضلا عن طبيعة تشكيلات تلك ال جهزة.

ــوي رقم    الثاني: المطلب   ــ تورية طبقا القانون العضـ ذي    26المؤرخ في    19- 22رقابة المحكمة الدسـ

ام ة عـ ة   و يولي   25الموافق   1443  الحجـ ــ نـ ار  ، الذي 2022ســـ ات الا خطـ جراءات وكيفيـ دد ا  يـح

 الا حالة المتبعة أ مام المحكمة الدس توريةو 

 التالي: والنحمقسم ا لى فصول على  ومنها ما ه أ بواب،تضمن هذا القانون العضوي أ ربعة 

 التي تقوم بهما.  والجهات والا حالةالباب ال ول: تناول أ حكاما عامة بخصوص الا خطار 

جراءات   ا  تناول  الثاني:  الدس تورية    وكيفياتالباب  رقابة  مجال  في  المطابقة    ورقابةالا خطار 

  والتوافق الفصل ال ول ورد فيه في مجال رقابة الدس تورية    فصلين،قسم ا لى    والذيللدس تور،  

 الثاني في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية.  والفصل مع المعاهدات، 

جراءات   الا خطار في مجال الخلافات بين السلطات الدس تورية    وكيفياتالباب الثالث: تناول ا 

 ال حكام الدس تورية. وتفسير

جراءات   ا  الرابع: تناول  الا خطار عن طريق الا حالة المتبعة في مجال الدفع بعدم   وكيفياتالباب 

فصول، الفصل ال ول تناول أ حكاما عامة حول    04تم تقس يم هذا الباب ا لى    وقدالدس تورية،  

ثارته، أ ما الفصل الثاني فخصص لشروط   ممارسة الدفع    وكيفياتالدفع بعدم الدس تورية من حيث ا 

بعدم الدس تورية أ مام الجهات القضائية الدنيا، في حين عرض الفصل الثالث ال حكام المطبقة أ مام 

 الفصل الرابع فقد حدد ال حكام المطبقة أ مام المحكمة الدس تورية.   ا الدولة وأ خير    ومجلسالمحكمة العليا  

 : تناول أ حكاما ختامية.وال خيرالباب الخامس 

الا خطار   العضوي بين  القانون  المادة    والا حالةحيث ميز هذا  ا خطار منه    02فنصت  أ ن  على 

 المحكمة الدس تورية يكون في مجالات محددة تتمثل في: 

 ، والتنظيمات وال وامر والقوانين والاتفاقيات والاتفاقاتدس تورية المعاهدات  -

 توافق القوانين العضوية للدس تور،  -

 مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدس تور، -

 تحدث بين السلطات الدس تورية،الخلافات التي قد  -

 عدة أ حكام دس تورية. وتفسير حكم أ   -

  في:   والمتمثلةالتي تحرك الا خطار  حددت المادة الثالثة من نفس القانون العضوي الجهات  و 

أ    الوطني، الوزيررئيس الجمهورية، رئيس مجلس ال مة، رئيس المجلس الشعبي   رئيس    وال ول 
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حُددت هذه الجهات تطبيقا   وقدعضوا بمجلس ال مة،    25وأ    نائبا 40والحكومة حسب الحالة  

 . 2020من دس تور   193ل حكام المادة 

يخول الداخلي لغرفتي البرلمان، و   والنظامالا خطار يكون وجوبيا بالنس بة للقوانين العضوية  و 

القوانين بالنس بة للمعاهدات و   جوازيا  ويكونفقط لرئيس الجمهورية القيام بالا خطار في هذه الحالة،  

و والتنظيمات  وال وامرالعادية   رئيس  ،  فيها  بما  أ علاه  ليها  ا  المشار  الجهات  طرف  من  هنا  يحرك 

 الجمهورية.  

غير أ ن بسط رقابة المحكمة الدس تورية لا يقتصر فقط على حالات الا خطار المذكورة سابقا  

حالة من المحكمة العليا أ  بل يتعداها ا لى ا خطارها بالدفع بعدم   مجلس الدولة   والدس تورية بناء على ا 

كذا القانون العضوي و   2020من دس تور    195ا في المادة  بعد توفر جملة الشروط المنصوص عليه

22-19 . 

خطار المحكمة الدس تورية و ا  التنازع من  أ خرى كمحكمة  بالتالي لا يجوز ل ي جهة قضائية 

مباشرة بالمحكمة  الاتصال، كما لا يجوز لل طراف كذلك بعدم الدس تورية عن طريق الا حالة بالدفع 

 الدس تورية بل لابد من اتباع الا جراءات المحددة لا ثارة الدفع بعدم الدس تورية.

أ مام المحكمة الدس تورية سواء في حالة  القانون العضوي الا جراءات المتبعة  كما حدد هذا 

أ   مع    والا خطار  عملها  قواعد  بين  الدس تورية  للمحكمة  الداخلي  النظام  أ ن  نجد  بينما  الا حالة، 

في  وأ  المطابقة للدس تور    ورقابةالا جراءات المتبعة أ مامها بالتفصيل سواء في مجال رقابة الدس تورية  

غرفتي النظام الداخلي لكل من  عند مطابقة القوانين العضوية و   و، أ  مجال الدفع بعدم الدس تورية

 البرلمان للدس تور.

 لــخاتــمــة: ا 

أ ضفى لمسة قوية على تطور الرقابة الدس تورية 2020في الختام يمكن القول بأ ن دس تور   

القيود التي كانت مفروضة على  و في الجزائر بهدف بناء دولة جديدة بعيدة عن الممارسات السابقة 

عمل المجلس الدس توري ما أ ضعف دوره الرقابي الدس توري بل كان يكون منعدما، هذه الدولة  

 و الحريات سواء كانت فردية أ  و تعزيز الحقوق  و الفصل بين السلطات  و دولة القانون    وأ ساسها ه

تمكنها من فرض  جماعية، كل هذا لابد أ ن تضمنه هيئة قوية مس تقلة تتمتع بكافة الصلاحيات التي  

تكون قراراتها ملزمة  و عدم مخالفته، بعيدة كل البعد عن ال هواء الس ياس ية ،  احترام الدس تور  و 

السلطات، ما دفع بالمؤسس الدس توري ا لى تبني نظام المحكمة الدس تورية   وللجميع سواء ال فراد أ  

 في القانون المقارن. والذي أ ثبت نجاعته في العالم 
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التوجه نح  أ ن  القضاء الدس توري في الجزائر لا يروم اس تحداث هيكل قضائي    وغير 

بذاته يحاكي النماذج الكبرى للرقابة القضائية على دس تورية القوانين كالولايات المتحدة ال مريكية  

غير المباشرة، ل ن مفهوم  و التي تطبق بشأ نها وس يلة الدعوى الدس تورية المباشرة  و غيرها،  و مصر  و 

يعتبر من مكونات السلطة القضائية و الفني  و القضاء الدس توري في تلك الدول له طابعه الضيق  

لا يزال  وهذا لا يناسب خصوصية نظام الرقابة الدس تورية في الجزائر الذي ارتبط  و امتدادا لها،  و 

بعد دخوله حيز التنفيذ من حيث ضمان و بتحصين القانون قبل دخوله حيز التنفيذ كقاعدة عامة  

 .36الموضوعية للدس تورو دم المخالفة الشكلية ع

فا ن استبدال المجلس الدس توري بالمحكمة الدس تورية في الجزائر بموجب التعديل    وعليه 

عادة بعث مدلول الرقابة الدس تورية حتى تس توعب أ لية الدفع   نما يهدف ا لى ا  الدس توري ال خير ا 

بشروطه   الدس تورية  جراءاتهبعدم  عدم   والذي  وا  شوائب  لاس تدراك  ضرورية  وس يلة  يمثل 

يشكله   وما الدس تورية التي قد تظهر بمناس بة تطبيق النص القانوني أ مام ا حدى الجهات القضائية  

 المكفولة دس توريا.  وحرياتهممن تعد على حريات ال فراد 

ن  كان المؤسس الدس توري لم ينص صراحة على أ ن المحكمة الدس تورية هي ا حدى    وا 

الدس تور، فا ن الرقابة التي    واحترامبل اعتبرها هيئة مس تقلة تسهر على حماية    ،القضائيةالجهات  

، لب عليها العنصر القضائي، من جهةتمارسها هي رقابة قضائية بالنظر ا لى تشكيلتها التي أ صبح يغ

التي تصدرها    ومن القرارات  ا لى  التي تتسم  والتيجهة  الملزمة  القضائية   تتمتع بالقوة  ال حكام  بها 

الجزائر ه الدس توري في  الرقابي  التوجه  فا ن  نتوجه قضائي    و النهائية، وعليه  كان له طابعه   وا 

 الخاص. 
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حالة من المحكمة العليا   الدولة، عندما يدعي أ حد ال طراف في المحاكمة أ مام جهة قضائية أ ن   سأ و مجل بناء على ا 

 الحريات التي يضمنها الدس تور. و الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مأ ل النزاع، ينتهك الحقوق 

 كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي". و تحدد شروط 

لا يوجد تعريف جامع مانع لمفهوم ال من القانوني ، غير أ ن أ غلب الباحثين في مجال القانون، يتفقون على    - 27

عليه  و التنبؤ القانوني،  و هي الوصول ا لى القانون، اس تقرار القانون  وثلاث عناصر مكونة لفكرة ال من القانوني  

الوصول  و فال من القانوني حس بما ما عرفه الدكتور توماس بيازون :"الحالة المثلى التي يتميز فيها القانون بالموثوقية  

أ ن يحترم القانون و الا دراك، أ ي الوصول الفكري من قبل أ شخاص القانون ،  و يكون قابلا للفهم  و المادي،  

التوقعات المشروعة لهؤلاء ، التي قاموا ببنائها سلفا، حيث يس توجب على القانون أ ن يسعى ا لى تنفيذ هذه  

 تصرفاتهم".و التوقعات، حتى يتس نى ل شخاص القانون التنبؤ بعقلانية بنتائ أ فعالهم 
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في القضاء  و( س نة على ال قل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أ  15التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة )-

 ". في وظيفة عليا في الدولةوالدولة أ    سأ و مجل في مهنة محام لدى المحكمة العليا وأ  
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مراد مدلسي، افتتاحية مجلة المجلس الدس توري، عدد موضوعاتي يتعلق بالدفع بعدم الدس تورية، العدد  - 31

 . 7، صفحة 08-2017

 



 بوغالم أ سماء  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 338  صفحة           2024ديسمبر،  339- 316، ص ص:  03، العدد  08المجلد
 

 

المجلس الدس توري هيئة مس تقلة تكلف  -"  على:  2016من دس تور    182من المادة    4و  1تنص الفقرتين  - 32

 الدس تور. بالسهر على احترام 

 المالية". و الا دارية  بالاس تقلاليةيتمتع المجلس الدس توري -

القانون، مجلة المجلس الدس توري  و د، كايس شريف، دور المحكمة الدس تورية في تكريس دولة الحق  - 33

 . 47، صفحة 2021-17العدد 

"يمكن ا خطار المحكمة الدس تورية بالدفع بعدم الدس تورية بناء  على:2020من دس تور    195تنص المادة  - 34

حالة من المحكمة العليا   الدولة، عندما يدعي أ حد ال طراف في المحاكمة أ مام جهة قضائية أ ن   سأ و مجلعلى ا 
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